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Résumé en français

Le rejet  d'un  recours  en  annulation  d'une sentence  arbitrale  ne  fait  pas  obstacle  à  une demande
ultérieure de sursis à exécution de cette même sentence, fondée sur des faits nouveaux. Par conséquent,
justifie légalement sa décision le premier président de la cour d'appel commerciale qui, statuant en
référé sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure civile, ordonne le sursis à exécution d'une
sentence arbitrale et de l'arrêt ayant rejeté le recours en annulation, dès lors que sa décision ne porte
pas sur le bien-fondé de la sentence mais se limite à statuer sur la demande de suspension en se fondant
sur des éléments postérieurs à celle-ci.
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محمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/506، المؤرخ ف 2020/11/12، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1697
بناء عل طلب النقض المقدم بتاريخ 18-09-2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ خالد بن عمرو (ف.)
والرام إل نقض القرار عدد 3942 الصادر عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-08-2018 ف الملف التجاري

عدد: 2018/8110/4148.

وبناء عل طلب تسجيل نيابة الأستاذ أحمد (ب.) عن المطلوبة و عدم الجواب.

و بناء عل المذكرة التفصيلية المدل بها بتاريخ 08-10-2018 من طرف دفاع الطالبة.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

.2020-09-24 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل وبناء عل

وبنــاء علــ الإعلام بتعييــن القضيــة فــ الجلســة العلنيــة المنعقــدة بتــاريخ 22-10-2020، أخــرت لجلســة 05-11-2020، ثــم لجلســة
.2020-11-12

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي، والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ،أنه (م. هـ.) تقدمت بمقال رام إل إثارة صعوبة ف التنفيذ، عرضت فيه أنها كانت
مرتبطة مع المطلوبة (ا. س.) بعقد مؤرخ ف 21-01-2015 التزمت بموجبه هذه الأخيرة بالسماح لها باستخراج تربة " الطفة " من
الرسوم العقارية الحاملة للارقم من 08/135715 إل 08/135721 مقابل التزامها بأداء ثمن محدد ف 10 دراهم للمتر المربع الواحد
والتزامها أيضا بتسوية الموقع المستغل بطبقة من التربة النباتية قصد إدماجها ف المجال الحضاري. و عل إثر نشوب نزاع بينهما
بادعاء المطلوبة كون الطالبة خرقت بنود العقد باستغلالها مادة الالرنيت و عدم قيامها بتسوية الأرض و عدم احترامها مدة العقد و
كذا عدم أدائها المبالغ المستحقة بذمتها ؛ قامت بإعمال الشرط التحيم المنصوص عليه ف البند 8 من العقد و ذلك بلجوئها إل رئيس
المحمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسة تعيين محم وهو ما استجاب له هذا الأخير إذ تم تعيين الأستاذ محمد (ك.) محما منفردا
للبت ف النزاع والذي أصدر بتاريخ 04-10-2017 و بناء عل تقرير الخبير عبد الرحمان (أ.) ، مقررا تحيميا قض عل الطالبة (م.
هـ.) بإعادة تأهيل العقارين موضوع العقد المدع فيهما الائنين (...) و ذلك بترميمه بواسطة طبقة ترابية نباتية ليتم إدماجه بالقطاع
الحضري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بالقرار
التحيم والحم عليها بأن تؤدي لـ (ا. س.) مبلغ 52.600.000,00 درهما، و بتحميلها أتعاب هيئة التحيم الت ستحدد بقرار مستقل...
المقرر الذي طعنت فيه الطالبة ، إلا أن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ردت طعنها و أمرت بتنفيذ الحمين التحيميين
الأصل و التفسيري و ذلك بموجب قرارها عدد 1914 الصادر بتاريخ 12-4-2018 ف الملف رقم 2017/5139. القرار الذي طعنت فيه
الطالبة بإعادة النظر مع طلب وقف التنفيذ لوجود صعوبة. و بعد الجواب و تبادل المذكرات و تمام الإجراءات المسطرية أصدر الرئيس
مة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فبإيقاف تنفيذ القرار عدد 1914 الصادر عن مح مة الاستئناف التجارية قرارا قضالأول لمح
الملف عدد 2017/8230/5139 و كذا الحمين التحيميين الصادرين عن الأستاذ محمد (ك.) بتاريخ 04-10-2017 و 2017-10-30
إل حين البت ف الدعوى العمومية الرائجة أمام المحمة الابتدائية بالجديدة ف إطار الملف عدد 2018/8101/6446 ، وهو القرار

المطعون فيه بالنقض.
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. شأن الوسيلة الأول ف

حيث تعيب الطاعنة عل القرار خرق القانون الداخل و خرق قاعدة مسطرية مرتبطة بالنظام العام و خرق المادة 8 من القانون رقم
مة غير مختصة للنظر فون المحجوهر الدعوى ب ت قبل كل دفع أو دفاع ف95-53 المحدث للمحاكم التجارية ، بدعوى أنها تمس
النزاع إذ أنه ينعقد لرئيس المحمة التجارية تأسيسا عل نص الفصل 149 من ق م م . ثم أن المادة 8 من قانون إحداث المحاكم
التجارية نص عل أنه " يجب عل المحمة التجارية أن تبت بحم مستقل ف الدفع بعدم الاختصاص النوع المرفوع إليها و ذلك داخل
أجل 8 أيام " وهو مقتض جاء بصيغة الوجوب لارتباطه بالنظام العام دون تمييز بين القضاء الاستعجال و قضاء الموضوع، و

المحمة بعدم البت ف مسألة الاختصاص تون قد خرقت النص المذكور و عرضت قرارها للنقض.

لن حيث إن الفقرة الأول من المادة 8 من القانون 53.95 القاض بإحداث المحاكم التجارية تنص عل أنه " استثناء من أحام
الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب عل المحمة التجارية أن تبت بحم مستقل ف الدفع بعدم الاختصاص النوع المرفوع
إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام..." الأمر الذي يتضح معه أن المقتض القانون المذكور ينظم الدفع بعدم الاختصاص النوع المقدم
أمام المحمة التجارية –محمة الموضوع ، بخلاف نازلة الحال الت كانت معروضة عل الرئيس الأول لمحمة الاستئناف التجارية

الغير معن بالمادة 8 المشار إليها أعلاه ، و الوسيلة عل غير أساس.

ف شأن الشق الأول من الوسيلة الثانية :

حيث ورد ف هذا الشق من الوسيلة أن عدم تبرير أسباب القرار بعناصره الواقعية اللازمة لتطبيق الحم القانون، يجعله منعدم الأساس
القانون. وبالرجوع إل وثائق الملف خاصة مذكرة الطالبة المؤرخة ف 06-8-2018 المدل بها بجلسة 09-8-2018 يلاحظ أنها
ــ 04-10-2017 و ــن ف ــن المؤرخي ــن التحيمي ــذ الحمي ــ تنفي ــدع وجــود صــعوبة ف ــة ت ــا أن المطلوب ــل منه تمســت بعــدة وسائ
30-10-2017 وقرار محمة الاستئناف التجارية عدد 1914 المؤرخ ف 12-04-2018 القاض برفض دعوى بطلانهما وف نفس
الوقت تطالب بوقف التنفيذ لغاية الفصل ف الدعوى العمومية أساسا والطعن بإعادة النظر احتياطيا، والطالبة تمست بون المطلوبة
جمعت ف دعواها ما لا يمن جمعه من طلب التصريح بوجود صعوبة و طلب وقف التنفيذ لغاية البت ف الدعوى العمومية أو الطعن

بإعادة النظر .

لن حيث إن هذا الشق من الوسيلة اكتف بسرد وقائع و أحام قانونية دون أي نع عل القرار، فهو غير مقبول.

ف شأن الشق الثان من الوسيلة الثانية:

ون نص الفصل 406 من ق م م صريح فت بو انعدام التعليل، بدعوى أنها تمس حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الأساس القانون
التنفيذ يطرح أمرين : الجهة المختصة للنظر ف م، وأن الدفع بوجود صعوبة فاعتبار أن الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الح
الصعوبة و ه رئيس المحمة التجارية و بأن الأمر يقتض وجود مسطرة التنفيذ و أن أي نقاش لا يمن أن يتم خارج سياق الفصل
36/327 من ق م م الت حصرت أسباب الطعن ف الحم التحيم، و الطالبة أشارت إل أن الطعن ف الخبرة المعتمد عليها من
طرف هيئة التحيم ، بالإضافة إل التسليم بها ، فقد تم خلال مسطرة النظر ف بطلان الحم التحيم و أجابت عنها محمة الاستئناف
التجارية. ثم أن متابعة الخبير لا يمن اعتبارها سببا كافيا للقول بوجود صعوبة ف التنفيذ أو وقف التنفيذ استنادا إل المادة 1 من ق م
ج . فالقرار المطعون فيه أمر بوقف تنفيذ القرار الاستئناف عدد 1914 و كذا الحمين التحيمين إل حين البت ف الدعوى العمومية ،
كما أنه جاء مفتقرا إل الأساس القانون من خلال الاستجابة لدعوى مختلة شلا ومتضمنة طلبين لا يلتقيان (الصعوبة ف التنفيذ ووقف
البت) مع تجاوز عدة معطيات تتعلق بحجية قرار النيابة العامة ف المتابعة . فانعدام التعليل يتجل من جهة ف عدم الجواب عل ما
تمست به الطالبة من وسائل و من جهة ثانية ف نظرها مجددا ف الحم التحيم خارج نص الفصل 36/327 من ق م م ومن جهة
ثالثة الأمر بوقف تنفيذ الحمين التحيميين رغم سبق البت فيهما استنادا إل القرار عدد 1914 الغير مشمولين أصلا بالنفاذ المعجل،

مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
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ذلك ، فالقرار المطعون فيه اقتصر نظره عل مة. علاوة علت بها ولم تجب عنها المحتمس ن الدفوع التن حيث إن الطالبة لم تبيل
إيقاف التنفيذ ف إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية استنادا إل وقائع استجدت بعد صدور القرار و الحمين
التحيميين المطلوب إيقاف تنفيذها ، و لم تنظر ف الحم التحيم كمحمة طعن. كما أن رفض طلب الطعن بالبطلان ف الأحام
التحيمية لا يمنع من اللجوء إل طلب إيقاف تنفيذها استنادا إل الأسباب المحددة ف قانون المسطرة المدنية و الفصل 149 من نفس

القانون. و بذلك فالشق عل غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.
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